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  المستخلص 
قبل قرن من الزمن او حتى قبل عقود قلیلة یمكن تقبل فكرة قیام المشرع بإغفال        

مسالة التراخي الا ان بعد التطور التكنولوجي الھائل وما صاحبھ من تطور الوسائل 
م الجرمیة بات من الأھمیة بمكان ان یصاحب التي یستخدمھا المجرمون في تنفیذ اھدافھ

ذلك التطور تطور تشریعي یوازي التطور او استخدام التكنولوجیا او مواد ضارة او 
سموم وجدت حدیثا یمكنھا اخفاء او طمس كثیر من المعالم او الاثار التي یتركھا الجاني 

التي تتراخى نتیجتھا  عند القیام بجریمتھ ، أو حتى قیام الجناة بنصب الألغام البحریة
المتمثلة بالانفجار الة اوقات طویلة نسبیاً ،حتى اصبح الجناة یتفننون في ارتكاب 
جرائمھم بھدف الافلات من العقاب او بھدف اتخاذ وسائل یھدفون من خلالھا الى احداث 

  الرعب والخوف في نفوس الآخرین .
Abstract 
A century ago, or even a few decades ago, the idea that the legislator 
could ignore the issue of inaction can be accepted, but after the huge 
technological development and the accompanying development of the 
means used by criminals in the implementation of their criminal 
objectives, it is important to accompany this development is a legislative 
development parallel to the development or use Newly found technology, 
harmful substances, or poisons can hide or obliterate many of the features 
or traces left by the offender at the time of his crime, or even the 
perpetrators of the installation of marine mines whose lax result of the 
explosion is relaxed for a relatively long time, so that the perpetrators 
become skilled in committing crimes It is important with the aim of 
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impunity or with the aim of taking means by which they aim to cause 
fear and fear in the hearts of others 

  المقدمة
من المعلوم أنَّ الجریمة عندما تقع فإنَّ اثرھا الجنائي لا یصیب المجنى علیھ 
فقط بل تنسحب آثارھا على المجتمع ككل ، كما أنَّ العقوبة كردة فعل مقابلة لتلك 
الجریمة تطبق باسم الشخص القانوني الذي یمثل المجتمع (الدولة) ، عن طریق إحدى 

ائیة ، تطبیقا للقاعدة الجنائیة التي أخل ھذا العدوان سلطاتھا وھي السلطة القض
بموضوعھا القانوني ، وتلك القاعدة التي ھي مزاج من شكل وجوھر ، الشكل غایتھ 

، والجریمة الدولیة لا تختلف في  )١(الأمن والاستقرار ، والجوھر غایتھ تحقیق العدالة
و آثارھا الأكثر خطورة واسعة  ذلك كثیراً عن الجریمة الداخلیة إلا في ركنھا الدولي

، كما أنَّ الحالة الجرمیة المتمثلة بانتھاك حق حماه المشرع ھي حالة واحدة  )٢(النطاق
سواءً تمَّ ارتكاب ھذه الجریمة ضمن حدود الدولة أم خارجھا ، وسواءً أكانت جریمة 

ري الجرائم الداخلیة دولیة أم داخلیة ، لذا فإنَّ الجرائم ذات الطابع الدولي یعتریھا ما یعت
من ظروف ، فكما أنَّ الجرائم الداخلیة تخضع لحالات منھا أنَّ الاستمراریة أو الوقتیة أو 
التبكیر في الاتمام أو غیرھا كذلك الجرائم الدولیة ، وكما یمكن تصوَّر حالة تراخي أثر 

دولیة ، إلا أنَّ النتیجة الجرمیة في الجرائم الداخلیة یمكن تصوَّرھا كذلك في الجریمة ال
ة الداخلیة ھو العنصر الدولي العنصر الوحید الذي یمیز الجریمة الدولیة عن الجریم

، وكما أنَّ التشریعات الداخلیة والفقھ والقضاء أوجدوا معالجات لمواجھة الظواھر فقط
الجرمیة وفقاً لتطور الجریمة ووسائل ارتكابھا في الداخل فكذا الأمر مع التشریعات 

لیة ؛ بحیث أوجبت وجود جزاء على مرتكبیھا سواءً كان ذلك بمعاقبة الجاني أو الدو
إذ كان یمكن الحصول من الدولة على حتى قیامھ بالتعویض عن الضرر الذي ألحقھ؛ 

التعویض المادي للجریمة الدولیة فإنھ من الممكن أیضاً مسائلتھا جنائیاً عن ھذه الجریمة 
في ھذه الحالة تملیھا اعتبارات العدالة والقیم السائدة في  والمسؤولیة الجنائیة الدولیة

 .)٣(المجتمع الدولي
ولتناول ذلك الموضوع نقسم ھذا البحث على ثلاثة مطالب نتناول في الأول  

منھ حالات حدوث التراخي في القانون الجنائي الدولي وفي الثاني منھ تراخي النتیجة 
صاص المحكمة الجنائیة الدولیة والفرع الثالث الجرمیة في الجرائم الداخلة ضمن اخت

  سنخصصھ لأثر التقادم على الجرائم الدولیة .
  حالات تراخي النتیجة في القانون الجنائي الدولي: المطلب الأول

لم یعد مفھوم الجریمة ذا منظور داخلي في الدولة ، یمكن أن تعالجھ التشریعات 
، حیث باتت الظاھرة الجرمیة تستھدف أمن وليلى النطاق الدالوطنیة ، بل تعدى أثرھا إ
، مما یقتضي معھ إیجاد معالجات تھدف إلى الحد من فرادهالمجتمع الدولي وحقوق أ

فاستنفر المجتمع  رائم على المستوى الدولي ولازالت،الآثار المدمرة التي تخلفھا الج
ة التي أعقبت الدولي من أجل إیجاد معالجات لتلك الظاھرة الخطرة وخاصة في الفتر
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حربین عالمیتین مدمرتین كان لھما الأثر في تغییر وجھ التأریخ والخارطة السیاسیة 
  للعدید من الدول فضلا عن حجم الجرائم المرتكبة .

وقد تعددت المحاولات الدولیة التي تھدف إلى تنظیم الأعمال الحربیة أو تجریم          
جرائم الدولیة، إلا أنَّ ھذه المحاولات ظلت بعض الأفعال التي تشكل جرائم الحرب وال

نظریة حتى القرن العشرین، إلى أن قامت الحرب العالمیة الأولى حیث شكلت (معاھدة 
،التي تضمنت محاكمة إمبراطور المانیا (غلیوم الثاني) وكبار مجرمي  )٤(فرساي)

الفردیة عن الجرائم الحرب العالمیة الأولى ، المرحلة الأولى لتقریر المسؤولیة الجنائیة 
،ثم اعقب ذلك قیام الحرب العالمیة الثانیة وما شھدتھ من جرائم وانتھاكات  )٥(الدولیة

، )٦()١٩٤٦وطوكیو ١٩٤٥یندى لھا الضمیر الإنساني ، إذ تمَّ إنشاء محكمتي (نورمبرغ
بالإضافة إلى قیام منظمة الأمم المتحدة بتشكیل محاكم جنائیة دولیة خاصة ومثال ذلك 
المحكمة الجنائیة الدولیة في یوغسلافیا السابقة التي تمَّ تأسیسھا بقرار من مجلس الأمن 

وإنَّ لھذه المحكمة ولایة قضائیة على عدة أنواع من  )٧(الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب 
بادة الجرائم المرتكبة والتي تخالف القوانین واتفاقیات جنیف وارتكاب جرائم الإ

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا التي شكلھا مجلس الأمن الدولي ، وكذلك الجماعیة 
تحت الفصل السابع من میثاق الأمم  ٨/٤/١٩٩٤) في ٩٥٥( بموجب قراره المرقم

المتحدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة وباقي الانتھاكات الجسیمة للقانون 
 ،)٨(لك القرار النظام الخاص للمحكمةالدولي التي وقعت في النزاع الداخلي ھناك وتبع ذ

إذ شكل ذلك خطوة مھمة في مجال ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة ومحاسبة 
المتورطین في ارتكاب الانتھاكات ، إضافة إلى المحاكم  الأخرى التي تمَّ إنشائھا ومنھا 

خطوة لا تقل محاكم (سیرالیون وكمبودیا وتیمور الشرقیة ... الخ ) وقد أعقب ذلك 
أھمیة عن خطوة إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، وھي إنشاء المحكمة الجنائیة 

ودخولھ حیز النفاذ سنة  ١٩٩٨الدولة التي تمَّ إقرار قانونھا الأساسي (نظام روما) سنة 
٢٠٠٢.  

ومن المعلوم أنَّ الجرائم الدولیة لا تختلف كثیرا من حیث الإطار العام عن  
ائم الداخلیة، إلا أنَّھ من المعروف أنَّ الجریمة الدولیة تكون على درجة كبیرة من الجر

الخطورة، فالمجتمع الدولي لا یجرَّم إلا أشد الأفعال جسامة لمساسھا بالمصالح الدولیة 
  . )٩(الھامة أو بالقیم الإنسانیة والحضاریة التي لا تختلف علیھا الشعوب في مجموعھا

مة بشكلھا العام حالة واحدة سواء كانت داخلیة أم دولیة فإنَّ وبما أنَّ الجری
تراخي النتیجة الجرمیة كما أنَّھ موجود في الجرائم الداخلیة فمن المتصور أن یقع في 
الجرائم ذات الطابع الدولي فلا یمكن تصور حدوث تراخي في جریمة استیراد مواد 

م دولة معینة ولا یمكن أن یكون انفجار مشعة یتراخى أثر نتیجتھا الجرمیة في داخل إقلی
الألغام البحریة التي قامت قوات أحد الدول بزرعھا كنتیجة متراخیة وفق المدلول المادي 
للجریمة إلا حالة تراخٍ ، ومثل أعطاء جرعات من السم خلال مدد متفاوتة في الداخل 

إلى أخرى یتراخى كجریمة قد تقع في إقلیم الدولة ، ونتجاھل إطلاق صاروخ من دولة 
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أثر انفجاره على المدنیین كجریمة دولیة تراخت نتیجتھا بعد فترة طویلة من وضعھا في 
  ساحل إحدى الدول مخلفة عدد من الضحایا.

ومما یجدر الإشارة الیھ أنَّ جمیع تلك المحاكم أو اللجان التحقیقیة الدولیة 
خلي وأصدرت قرارات و تناولت جرائم دولیة حدثت أثناء نزاع مسلح دولي أو دا

توصیات تتضمَّن فرض جزاءات قانونیة، لكن السؤال المھم ما مصیر كثیر من الجرائم 
التي بدء سلوكھا الجرمي ولم تحصل النتیجة الجرمیة إلا بعد فترة طویلة ؟ وكیف تتم 
معالجة ھذا النوع من الجرائم بعد تغییرات كبیرة حصلت على شكل الدول والأطراف 

  ة ؟المتصارع
من المعلوم أنَّ الجرائم الدولیة تختلف عن نظیرتھا في الداخل من حیث حجم 
الضحایا والخسائر التي تخلفھا وأثر ذلك على تغییر الواقع السیاسي والجغرافي ، فلا 
یمكن مقارنة حدوث مشاجرة بین شخصین أو قیام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من 

تھا تدمیر مدن بالكامل وسحق الآلاف تحت نیران المارة بجریمة دولیة كانت نتیج
صواریخ تذیب الحجر فضلا عن البشر ، لذا فإنَّ مسألة التقادم وإیقاف الإجراءات سواء 
بإسقاط الجریمة أو عقوبتھا بعد انتھاء فترة معینة ،إن كان یمكن تصورھا في الجرائم 

وره أو قبولھ مطلقاً لأنَّ الأخیرة الداخلیة ، إلا أنَّ ذلك في الجرائم الدولیة لا یمكن تص
ذات تأثیر مدمر ، وھذا ما تنبھ لھ المشرع الدولي ، حیث صدرت اتفاقیة عدم تقادم 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وتمَّ التوقیع علیھا وإقرارھا من قبل جمعیة الأمم 

نتیجتھ زمانیاً فإنَّ . وبناءً على ذلك فإنَّ الفعل الجرمي وأنَّ تراخت ١٩٦٨المتحدة سنة 
المسؤولیة عنھ مستمرة ولا تسقط بمرور الزمن ، وعند إسقاط ذلك على واقع الیوم نجد 
أنَّ ھنالك الكثیر من المقذوفات الحربیة أو الألغام الموجودة منذ الحرب العالمیة أو 

یرتب الحرب العراقیة الإیرانیة تنفجر مخلفةً العدید من الضحایا ، وھذا بحسب القانون 
مسؤولیة على من قام بذلك استناداً إلى فكرة قیام وبقاء المسؤولیة الجنائیة التي لا تسقط 

، أما فیما یتعلق بالدول التي تغیرت من حیث ن ومھما تراخت النتائجمھما طال الزم
الجغرافیة أو الشكل فمنھا من اندمجت مع دول أخرى ومنھا من تفككت فإنَّ المسؤولیة 

ردیة بحق الأفراد والمسؤولین الحكومیین أو قادة الجیش أو الرؤساء لا تسقط الجنائیة الف
ویمكن محاكمتھم استنادا إلى القانون الدولي الجنائي ، ومن أمثلة ذلك محاكمة الرئیس 

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا  ،)١٠((سلوبودان میلوشیفیتش) الصربي
وتمت محاكمتھ إلا أنَّھ توفي في زنزانتھ في لاھاي قبل إصدار  ،لیھعندما تمَّ تسلیمھا إ

، فبرغم التغییرات التي حصلت یوغسلافیا والتحولات  ١١/٣/٢٠٠٦الحكم علیھ في 
ورغم مرور فترة طویلة على اتھامھ بارتكاب جرائم من بینھا جریمة الأبادة الجماعیة 

بوسنة وكرواتیا وكوسوفو، إلا أنَّ والجرائم ضد الإنسانیة بسبب علاقتھ بالحروب في ال
  كل ذلك لم یحول دون اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھ .

وبما أنَّ القانون الجنائي الدولي وجمیع التشریعات العقابیة الدولیة منعت سقوط 
أي جریمة بالتقادم ، فإنَّ المسؤولیة تبقى قائمة بحق المتھم بصرف النظر عن وقت 

القاضي الذي یفصل في قضیة جنائیة دولیة یستطیع بفھمھ لحقیقة  تحریك الدعوى ، وأنَّ
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، ولھ أن یستعمل كافة الوسائل ) ١١(واقع الدعوى تحدید التكییف القانوني الذي ینزل علیھ
المنصوص علیھا في النظام الأساسي فلھ أن یطلب أدلة جدیدة غیر الأدلة التي المقدمة 

، وأن یستعین )١٢(عائھ للكشف عن الحقیقةلھ ، ولھ أن یستدعي من یرى لزوم استد
لكشف أسرار الواقع الفنیة فلا یقف لما تَقدّم لھ من وقائع في  )١٣(بالخبراء المختصین

، فالقاضي علیھ یقع عبئ فھم الحقیقة القانونیة والسعي  )١٤(حال انبأه تقدیره المستقبلي
  . )١٥(إلیھا

م الواقعة ضمن اختصاص تراخي النتیجة الجرمیة في الجرائ: المطلب الثاني
  المحكمة الجنائیة الدولیة

أورد نظام روما الأساسي الذي یعدُّ قانون المحكمة الجنائیة الدولیة والمبرم في 
الجرائم التي تدخل في   ١٩٩٨/ ٧/ ١٧مدینة روما الإیطالیة والذي تمَّ اعتماده في 

م (جریمة الإبادة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وھي اربعة انواع من الجرائ
ثم بینت المواد   )١٦(الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة ، جرائم الحرب ، جرائم العدوان )

) أفعال كل جریمة بشكل محدد وحتى لا نخوض كثیراً في كل فعل من  ٨،  ٧، ٦(
الأفعال، ونود بیان إنَّ إنشاء المحكمة بحد ذاتھ یعدَّ ثورة في مجال القانون الدولي 

ئي ، إذ أصبح المجتمع الدولي یستطیع مقاضاة المتھمین بأشد الجرائم خطورة الجنا
بواسطة محكمة دائمة بعد إن كانت تشكل محكمة مختصة لكل جریمة من الجرائم 
الدولیة ، وبغض النظر عن الإشكالیات التي تعوق عمل المحكمة بسبب أمور إجرائیة او 

الدولي بشكل خاص ومنظمة الأمم المتحدة  إشكالیات العلاقة بینھا وبین ومجلس الأمن
بشكل عام  والمحاولات المستمرة لتسییس عمل المحكمة من الدول الكبرى والمؤثرة ، 
فإنَّ المحكمة كان لھا دور لا یمكن إغفالھ في مواضع عدیدة ، حیث أصبح القانون 

الأساسي الدولي الإنساني أشد قوةً بفضل الإضافات المھمة التي نص علیھا النظام 
  .)١٧(للمحكمة الجنائیة الدولیة

ونرى أنَّ أبرز التحدیات التي تواجھ المشرع والقضاء ھي كیفیة مساءلة  
الأشخاص سواءً كانوا أشخاص طبیعیین أم معنویین على الجرائم التي تتراخى نتائجھا 

  الجرمیة إلى فترات طویلة ؟ 
ء النزاعات المسلحة الدولیة أو من المعلوم أنَّ الجرائم التي یتمُّ ارتكابھا أثنا

الداخلیة تمثل انتھاكا لحقوق الإنسان سواء فیما یتعلق بجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو 
الجرائم ضد الإنسانیة أو غیرھا من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة 

لدعاوى وفق الدولیة التي تقتضي تحرك من المحكمة بعد إكمال الإجراءات بمقبولیة ا
  . )١٨(الآلیات المعتمدة والواردة في القانون الأساسي

ولا یشترط توافر الركن الدولي في جمیع الجرائم الواقعة ضمن اختصاص 
المحكمة الجنائیة الدولیة ، خاصة فیما یتعلق بحالة النزاع المسلح ، فقد یقع النزاع بین 

تحرر من جھة أخرى ، أو الدولة من جھة وأفراد أو مجموعات مسلحة أو حركات 
ضمن أطراف متناحرة ضمن إقلیم الدولة الواحدة ویبقى ذلك ضمن أحكام النزاع المسلح 
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وتُطبق بشأنھ جمیع قواعد الحرب التي نصت علیھا اتفاقیات جنیف الأربع وملحقیھا 
الإضافیین ، بحیث إذا وقع أحد  الأفعال المخالفة لھذه القواعد والعادات من أحد أطراف 

  . )١٩(النزاع على الآخر تُعد جریمة حرب رغم عدم توافر الركن الدولي فیھا
ومما ینبغي الإشارة إلیھ ھو أنَّ بعض الجرائم تظھر نتیجتھا بصورة مباشرة أو 
آنیة ، وبناءً على ذلك یتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونیة من المحكمة بحق المتھمین فیھا إذا 

یمة من الجرائم التي تستطیع المحكمة الفصل فیھا وھذا قبلت المحكمة ذلك وكانت الجر
أمر لا خلاف علیھ ، وھنا یبرز سؤال عن مصیر بعض الجرائم الداخلة في اختصاص 
المحكمة التي یقع سلوكھا الجرمي إلا أنَّ نتیجتھا الجرمیة لا تظھر بشكل سریع بل 

ي لحدوث النتیجة ، ثم تتراخى النتیجة فیھا إلى فترات طویلة تخرج عن الوضع الطبیع
تقع النتیجة بعد ذلك مبتعدة كثیراً عن وقت قیام السلوك الجرمي ، ومن أمثلة ذلك بقاء 
الألغام الأرضیة والبحریة وعدم رفعھا بعد الحروب وانفجارھا بعد سنوات طویلة ، 
وكذلك إطلاق الصواریخ والمقذوفات وعدم انفجارھا وبقاءھا أو اختفاءھا بسبب السیول 

حركة التربة ثم تخرج مرة أخرى بفعل السیول أو عملیات الحفر أو التنقیب وتنفجر و
  مخلفةً قتلى او مصابین أو خسائر مادیة بالممتلكات ؟

  وھنا یجب تقسیم تلك الجرائم على قسمین:
وھو وقت قیام  ١/٧/٢٠٠٢ھو الجرائم الواقع سلوكھا الجرمي قبل  القسم الأول :

ل النظر في القضایا الداخلة في اختصاصھا ، إذ أنَّ ھذا النوع من المحكمة الجنائیة بقبو
الجرائم لا یتم النظر فیھا ولا تدخل في اختصاصھا زمانیاً وإن كانت من جرائم الحرب 
أو جرائم الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جریمة العدوان وذلك بحسب نص المادة 

نعقد بالجرائم التي تقع ضمن اختصاصھا ) التي تقضي بأنَّ اختصاص المحكمة ی١١(
، ھذا بالنسبة للدول الداخلة طرفاً في المحكمة قبل نفاذ القانون ساسيبعد نفاذ نظامھا الأ

، أمَّا الدول التي تصبح عضو في المحكمة بعد دخول النظام الأساسي حیز ساسي لھاالأ
كابھا بعد دخول تلك الدول في النفاذ فإنَّ اختصاص المحكمة ینعقد بالجرائم التي یتمُّ ارت

عضویة المحكمة ، فإذا تمَّ ارتكاب جریمة من الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة ضد 
الدولة (س) أو رعایاھا ثم انتمت الدولة إلى عضویة المحكمة بعد عدة سنوات من نفاذ 

الدولة القانون الأساسي للمحكمة فإنَّ اختصاص المحكمة بالنظر بالجرائم الواقعة على 
(س) لا ینعقد بتأریخ وقوع تلك الجرائم علیھا ، بل ینعقد ذلك الاختصاص بعد مقبولیة 
الدعوى ، بالنظر في الجرائم الواقعة على الدولة بعد دخولھا في عضویة المحكمة 

  الجنائیة الدولیة .
نون فھي الجرائم التي یقع سلوكھا الجرمي بعد دخول قا أمَّا القسم الثاني من الجرائم:

المحكمة الأساسي حیز النفاذ ، فإذا ما تمَّ ارتكاب السلوك الجرمي بعد دخول نظام روما 
الأساسي حیز النفاذ وكانت الجریمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة 

) من النظام الأساسي للمحكمة عند ذلك یمكن أن ینعقد ٥الدولیة والواردة في المادة (
مة للنظر في ھذه الجرائم وأن تراخت آثارھا الجرمیة إلى فترات اختصاص المحك

طویلة مبتعدة عن تأریخ وقوع السلوك الجرمي ، إلا أنَّ ھذا الكلام لیس مطلقاً بل ھنالك 
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مسألة أخرى، وھي أن تكون ھذه الدولة عضواً في المحكمة الجنائیة الدولیة ، فإذا ما 
جریمة ضدھا أو رعایاھا أو داخل الدولة كانت الدولة عضو في المحكمة ووقعت ال

وكانت موضوع الجریمة من ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة عند ذلك 
ینعقد اختصاص المحكمة بالنظر بالجریمة مع مراعاة عنصر التكامل بین المحكمة 

  . )٢٠() من قانون المحكمة١والمحاكم الجنائیة الوطنیة بحسب نص المادة (
الإشارة إلیھ ھو أنَّ مواد نظام روما الأساسي الذي یعدُّ قانون ومما ینبغي 

المحكمة الجنائیة الدولیة فرَّقت بین السلوك الجرمي والنتیجة الجرمیة وبمراجعة المادة 
) من نفس ٢٤) نلاحظ أنَّ القانون استخدم مفردة (ارتكاب جریمة) أمَّا المادة (١١/٢(

ي إنَّ القانون ھنا میز بین السلوك والنتیجة الجرمیة ، القانون تمَّ ذكر مفردة ( سلوك ) أ
لذا فإنَّ تراخي أثر السلوك الجرمي الذي بدء قبل دخول النظام الأساسي الى ما بعد نفاذ 
ھذا القانون وتحققت النتیجة الجرمیة فإنَّ الجریمة الواقعة لن تدخل في اختصاص 

) التي أكدت على أنَّھ " لا یُسأل ٢٤/١المحكمة الجنائیة الدولیة بحسب نص المادة (
  .  )٢١(الشخص جنائیاً بموجب ھذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام " 

إذن لا تستطیع المحكمة بموجب ھذه المادة ممارسة اختصاصھا بالفصل في    
الجرائم التي یكون سلوكھا الجرمي قد وقع قبل دخول القانون حیز النفاذ ولو تراخى 
حدوث النتیجة الجرمیة إلى ما بعد نفاذ القانون ، أما إذا حدث تغییر في القانون المعمول 
بھ قبل صدور الحكم النھائي في القضیة فھنا یتمُّ تطبیق القانون الأصلح للشخص محل 

، ونرى إتجاه المحكمة الجنائیة الدولیة بعدم مسؤولیة  )٢٢(التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة
المتھم تجاھھا في حال إرتكابھ للسلوك الجرمي یتسق مع مبدأ الشرعیة في القانون 
الجنائي ؛ لأنَّ كل فعل لم یجرم بنص صریح لا یجوز المعاقبة علیھ ولو خالف ھذا 

مجتمع داخلیاً أم دولیاً ، لأنَّ العمل الفعل القواعد الإنسانیة وقیم المجتمع سواءً أكان ھذا ال
بأي قانون ومن ذلك نظام روما الأساسي یقتضي أن یعلم الناس بھ، ذلك أنَّ الأصل طبقا 
للقانون الطبیعي ھو احترام الحقوق المكتسبة وھذا ما تقتضي بھ العدالة و یتطلبھ الصالح 

لمصلحة العامة أن یفقد الناس العام ، إذ لیس من العدل أن تھدر الحقوق ، كما لا یتفق وا
، كما أنَّ صدور أي قانون جنائي سواءً كان  )٢٣(الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقھم

ھذا القانون ضمن التشریعات الداخلیة أم الدولیة فأنَّھ یمتد لیعالج الوقائع اللاحقة على 
  نفاذه لا الوقائع السابقة .

  ئم الدولیة ذات النتائج المتراخیةأثر التقادم على الجرا: المطلب الثالث
بالنسبة لتراخي أثر النتائج الجرمیة وأثر ذلك على قیام المسؤولیة سواءً أكان 
ذلك یتعلق باتخاذ الإجراءات القانونیة في المرحلة التي تسبق المحاكمة أم سقوط العقوبة 

ولي باتجاه بعد إصدار حكم فیھا بفعل تقادم الجرائم أو العقوبات ، ذھب المشرع الد
مختلف عن أغلب التشریعات الداخلیة بالنسبة لحالة التقادم ، إذ جعل المشرع الدولي 
الجرائم الدولیة لا تسقط بالتقادم مھما طال الزمن وذلك لخطورة تلك الجرائم وآثارھا 
المدمرة وھذا ما أكدت علیھ الكثیر من الاتفاقیات ومنھا اتفاقیة عدم تقادم جائم الحرب 

، وھي الاتفاقیة التي تھدف إلى تبدید مخاوف  )٢٤(ائم المرتكبة ضد الإنسانیةوالجر
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المجتمع الدولي من اخضاع جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة إلى قواعد 
القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم الداخلیة وھو ما یثیر قلقاً لدى الرأي العام 

ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عن تلك الجرائم، إذ إنَّ ھذه العالمي لحیلولتھ من دون 
الاتفاقیة أكدت على مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ، 
وبما أنَّ الجرائم ذات النتائج متراخیة الأثر لا تظھر نتائجھا المتراخیة إلا بعد فترات 

خر حدوث النتیجة إلى سنوات طویلة لا طویلة عن وقت بدء السلوك الجرمي، فإنَّ تأ
یعني تقادمھا أو إیقاف الإجراءات القانونیة بحق مرتكبیھا بل تستمر المسؤولیة الجنائیة 
الدولیة بحق الفاعلین طال الزمن أم قَصُر، أما بمحاسبة المجرمین كأشخاص طبیعیین 

التعویض كصورة بموجب العقوبات المحددة للأشخاص الطبیعیین او إلزام تلك الدول ب
من صور الجزاء القانوني أو كلاھما ، لذا فإنَّ تأخر حدوث النتیجة الجرمیة یبقي تلك 
المسؤولیة قائمة بحق مرتكبیھا بغض النظر عن امتداد الفترة الزمنیة لوقوع النتیجة 

  الجرمیة.
و  )٢٥(أمَّا بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنَّ الجرائم الداخلة في اختصاصھا

التي یقع سلوكھا الجرمي ونتیجتھا بعد نفاذ قانونھا تخضع لاختصاص المحكمة بعد 
توافر مبررات وأسباب قیام المحكمة بالفصل فیھا وھذا ھو الوضع الطبیعي، أما فیما 
یتعلق بتراخي النتائج الجرمیة لتلك الجرائم فمن الملاحظ أنَّ تلك الجرائم مھما تراخت 

المسؤولیة الجنائیة بحسب النظام الأساسي للمحكمة لا تسقط بالتقادم  نتیجتھا الجرمیة فإنَّ
) من نظام روما الأساسي حیث نصت على ٢٩أیاً كانت أحكامھ وھذا ما أقرتھ المادة (

أنَّھ: "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیاً كانت احكامھ " ، 
جرائم بصرف النظر عن وقت حدوث النتیجة الجرمیة وبھذا النص یتمُّ مساءلة مرتكب ال

المتراخیة ما دامت تلك النتیجة ھي أثر لذلك السلوك من خلال وجود رابطة السببیة بین 
السلوك والنتیجة ، فعلى سبیل المثال إذا ما قامت دولة بارتكاب جریمة من جرائم 

لعنقودیة ، ثم انفجرت الحرب عن طریق استعمال أسلحة تتراخى نتیجتھا مثل القنابل ا
ھذه القنابل بعد فترة طویلة على عاملي الإغاثة في مخالفة لقواعد الحرب التي أقرتھا 
اتفاقیات جنیف وملاحقھا ، فإنَّ النتیجة الجرمیة المتراخیة ،لا تغیر من حقیقة مسؤولیة 
المتھم بارتكاب ھذه الجریمة بمعزل عن وقت حدوث الجریمة طالما كان السلوك 

جرمي مرتكباً بعد دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ لأنَّ ھذا السلوك مرتبط مع ال
  النتیجة الجرمیة المتراخیة برابطة السببیة .

وتبریر إتجاه واضعي النظام الأساسي بصیاغة القاعدة القانونیة التي تقضي 
لكي لا یتمكن "بعدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم" إلى خطورة الجرائم المرتكبة ، و

الأشخاص المتھمون من التواري أو الھروب لتفادي المسائلة والعقاب فیما لو كان 
  .)٢٦(القانون یسمح بسقوط تلك الجرائم بالتقادم

ویُحسب للمشرع الدولي أنَّھ لم یخضع لإرادات الدول التي تأخذ بمبدأ التقادم في 
یة، كون ذلك یؤدي إلى ضیاع قوانینھا الداخلیة لكي ترسخ ذلك في التشریعات الدول

الحقوق وفقدان الثقة في القضاء الدولي، فلربما كان الرئیس متربعاً على عرشھ یمارس 
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الإجرام محمیاً بسلطتھ والمجتمع یغض الطرف عنھ تبعاً للمصالح طیلة فترة حكمھ، فإذا 
ذلك  ما ترك السلطة أو سلمھا إلى غیره تكون مدة التقادم قد انقضت ، فیخرج إلینا

الرئیس القائد العسكري أو المسؤول الكبیر كأنَّھ لم یفعل شيء ، أو زعیم العصابة أو 
الجماعة المسلحة  التي ترتكب الجرائم الدولیة یكون متواریاً عن الأنظار أو محمیاً تحت 
أسنة اتباعھ ثم یخرج إلینا بعد تقادم جریمتھ لكي یقول لھ المجتمع الدولي نعتذر لا 

اكمتك لأنَّ جریمتك تقادمت ولا نستطیع محاكمتك أذھب فإنَّھ لا مسؤولیة نستطیع مح
علیك ، ھل یعقل ذلك ! ھذا الأمر لا یمكن قبولھ في الجرائم الداخلیة ذات الآثار البسیطة 

  نسبیاً فكیف بالجرائم الدولیة التي تفوق أضعاف أثارھا داخلیاً !!
راد بالنص على عدم جواز إذن فالمشرع الدولي قد أصاب الھدف وحقق المُ

تقادم الجرائم بموجب اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي تمَّ 
، وتمَّ تتویج ذلك بصدور النظام ١٩٧٠ودخلت حیز النفاذ سنة  ١٩٦٨التوقیع علیھا سنة 

لجرائم الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي أورد نصاً خاصاً یتضمن عدم تقادم ا
، وبذلك فإنَّ المتھم  )٢٧(الدولیة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

بارتكاب أشد الجرائم خطورة وتأثیراً ، یكون مسؤولاً عنھا مھما تراخت آثارھا الجرمیة 
ویحاكم علیھا، للحیلولة من دون إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورة وھي الجرائم 

  كمحاسبةً لھم على ما اقترفوا من جرائم.الدولیة من العقاب 
  الخاتمة :

إنَّ تعریف الجرائم ذات النتائج متراخیة الأثر یصاحبھ كثیر من الإشكالیات من 
أبرزھا عدم وجود تعریف محد لھا ، وھو ما تفتقر لھ المكتبات ، كما أنَّ حالة التراخي 

تراخى أثرھا إلى سنوات ھي حالة غیر ثابتھ أو محددة بزمن معین فمن الجرائم ما ی
عدیدة ومنھا ما یتراخى الى فترات قصیرة ، ثم أنَّ ھنالك أوجھ شبھ واختلاف بین 
الجرائم ذات النتائج المتراخیة وغیرھا من الجرائم وھذا التمییز یبرَز مسألة مھمة ألا 
وھي أنَّ الجرائم ذات النتائج المتراخیة لھا كیان خاص ومستقل ولا یمكن أن تكون 

سخة طبق الأصل لأيَّ نوع من أنواع الجرائم بسبب طبیعتھا المختلفة ، كما أنَّ ن
التشریعات وبالتحدید الداخلیة منھا تحتوي على ثغرات یمكن أن ینفذ من خلالھا مرتكب 
الجریمة ذات الأثر المتراخي وأبرزھا مسألة تقادم الجرائم وإشكالیة ذلك على وقوع 

اء مدة التقادم ، كون أغلب التشریعات تعتبر وقت احتساب النتیجة المتراخیة بعد انقض
مدة التقادم ھو وقت قیام السلوك لا وقوع النتیجة ، إضافة إلى قیام بعض التشریعات 
بتحدید مدة وقوع جریمة القتل خلال سنة واحدة من قیام السلوك ، واعتبار وقوعھا بعد 

رتب المسؤولیة ، وبذلك فإنَّ ذلك سبب سنة من قیام السلوك قاطعا لرابطة السببیة التي ت
كافٍ لإفلات الجاني من العقاب في حال تراخ أثر سلوكھ الجرمي الى اكثر من سنة ، 
وھذا بدوره ینافي مبادئ العدالة ، فكیف یترك الجاني ولا یتم مسائلتھ على جریمة ناتجة 

راخى إلى أكثر من عن سلوك اجرامي فقط، لأنَّ أثر سلوكھ المتمثل بالنتیجة الجرمیة ت
سنة ، وھو منھج انتھجھ المشرع الكویتي مقتفیا أثر الانكلیزي وھذا ما تمَّ تناولھ في 
موضوع سابق ، ویحسب للمشرع العراقي أنَّھ لم یقر مبدأ التقادم في الجرائم والعقوبات 



 

 

  )٩٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ( ٣٠٣كما یحسب لھ أن أتاح في المادة (
، إمكانیة إثارة القضیة من جدید في حال ظھور جریمة جدیدة وان  ١٩٧١) لسنة  ٢٣

كان الجاني قد حوكم عن ذات السلوك ، كما یحسب للمشرع الدولي الجنائي أنَّھ اتخذ 
مسار مختلف عن مسار الكثیر من التشریعات الداخلیة وذلك بعدم أخذه بمبدأ التقادم 

تسقط بالتقادم وأنَّ الجاني یبقى مسؤول عنھا مھما طال  واعتبر أنَّ الجرائم الدولیة لا
الزمن ونص على ذلك باتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي تمَّ 

) من ٢٩، وكذلك المادة(١٩٧٠والتي دخلت حیز النفاذ سنة  ١٩٦٨التوقیع علیھا سنة 
دم جواز انقضاء الجرائم الداخلة في قانون المحكمة الجنائیة الدولیة التي نصَّت على ع

  اختصاصھا بالتقادم .
وما یلاحظ على المشرع الدولي انھ عالج مسألة التراخي لكن بطریقة غیر مباشرة       

وذلك من خلال النصوص التي حددت الجرائم الداخلة في اختصاصات المحاكم التي 
یتسق مع مبدأ الشرعیة إذ لا اشترطت فیھا وقوع الفعل الجرمي بعد نفاذ القانون وھذا 

یمكن المحاسبة الا بعد صدور قانون یجرَم الفعل ، اضافة الى انھ یحسب للمشرع 
الجنائي الدولي انھ اتخذ مسلكاً مغایراً للمسلك الذي اتخذتھ الكثیر من التشریعات فیما 

ادم رائم التي لا تسقط بتقیخص مسألة التقادم ، حیث اعتبر الجرائم الدولیة من الج
 .الزمان

  الھوامش
                                                

 . ٤٠ــ ٢٢، ص ١٩٦٤دار المعارف ،الاسكندریة ، مطبعة د.جلال ثروت ، نظریة الجریمة المتعدیة القصد ،  )١(

ھاشم السعدي ، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، د.عباس  )٢(
 .٢١، ص ٢٠٠٢الاسكندریة ، 

صالح محمد سلیمان الوجلي، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة، في التشریعات الوطنیة، دار  )٣(
  .١٢٣ص ،٢٠٠٠الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلام، لیبیا، 

معاھدة فرساي ھي المعاھدة التي أسدلت الستار بصورة رسمیة على وقائع الحرب العالمیة الأولى. وتم  )٤(
. وقّع الحلفاء ١٩١٩أشھر بعد مؤتمر باریس للسلام عام  ٦التوقیع على المعاھدة بعد مفاوضات استمرت 

ع القوى المركزیة الخاسرة في الحرب المنتصرون في الحرب العالمیة الأولى من جانب اتفاقیات منفصلة م
(الإمبراطوریة الألمانیة والإمبراطوریة النمساویة المجریة والدولة العثمانیة وبلغاریا) تم توقیع الاتفاقیات في 

لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولیة الحرب  ١٩٢٠/ ١/ ١٠. وتم تعدیل المعاھدة فیما بعد في ١٩١٩/ ٦/ ٢٨
تعویض الأطراف المتضرّرة مالیاً ، وسمّیت بمعاھدة فرساي تیمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ  ویترتب على ألمانیا

 فیھ توقیع المعاھدة وھو قصر فرساي الفرنسي.
أ. یحیى عبداالله طعیمان ، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الكتب الیمنیة ، صنعاء،  )٥(

 ٧ص،  ٢٠١٠الطبعة الاولى ، 
. تُعدُّ محاكمات نورنبیرغ من أشھر المحاكمات التي شھدھا التاریخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتھا  )٦(

الأولى، مجرمي حرب القیادة النازیة بعد سقوط الرایخ الثالث، وفي الفترة الثانیة، تمّت محاكمة الأطباء الذین 
أكتوبر  ١واستمرّت الجلسات حتّى  ١٩٤٥نوفمبر  ٢٠سة في أجروا التجارب الطبیة على البشر. وعُقدت أول جل

. عقد الحلفاء جلسات المحاكمات العسكریة في قصر العدل لدى نورمبرغ   ، أما محكمة طوكیو ھي ١٩٤٦
. وھي تتألف من أحد عشر قاضیاً، یمثلون ١٩٤٦محكمة أنشئت بقرار من القائد العام للقوات الحلیفة عام 

 بت الیابان .إحدى عشرة دولة حار
  . ١٩٩٣/ ٥/ ٢٥في  ٨٢٧رقم   قرار مجلس الأمن الدولي )٧(



 

 

  )٩٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
، منشورات ابن حلبي ، لبنان ،بیروت ،  ٢٠٠١د. علي عبدالقادر القھوجي ،القانون الدولي الجنائي ،  )٨(

 . ٢٩٩ص
النظریة العامة د.فتوح عبداالله الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي _ اولویات القانون الدولي الجنائي ،  )٩(

 . ٢٠٩م ، ص٢٠٠٢للجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة،
( سلوبودان میلوشیفیتش) سیاسي یوغوسلافي وصربي راحل وكان رئیس صربیا (في الأصل جمھوریة  )١٠(

لفترة من عام صربیا الاشتراكیة، إحدى الدول التي كونت جمھوریة یوغوسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة) في ا
. كما قاد أیضا ٢٠٠٠إلى عام  ١٩٩٧ورئیس جمھوریة یوغوسلافیا الاتحادیة من عام  ١٩٩٧إلى عام  ١٩٨٩

، ١٩٩٩، في خضم قصف الناتو لیوغوسلافیا في عام  ١٩٩٠الحزب الاشتراكي الصربي منذ تأسیسھ في عام 
فیا السابقة بجرائم حرب من بینھا الإبادة تم اتھام میلوشیفیتش من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلا

 الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة فیما یتعلق بالحروب في البوسنة وكرواتیا و كوسوفو.
د.علي محمود علي حمودة ، الأصول المنطقیة لفھم الواقع القانوني في الدعوى الجنائیة ، دار النھضة (١١)

 . ١٠٠_ ٩٦، ص ٢٠٠٣العربیة ، القاھرة ، 
 /ب، د ) ٦/الفقرة  ٦٤نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المادة ((١٢)
د.ضاري خلیل المحمود وباسیل یوسف ، المحكمة الجنائیة الدولیة ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة ،مطبعة (١٣)

 . ٤٨٠ – ٤٧٩، ص ٢٠٠٣بیت الحكمة، بغداد، 
، ١٩٩٩ئي المستقبلي في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، راجع د.نبیل إسماعیل عمر ، التقدیر القضا (١٤)

 دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة .
د.احمد الصاوي ، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنیة والتجاریة ،الطبعة (١٥)

 ١٢٢ - ١٠٧،النھضة العربیة ، ص ١٩٨٤الأولى،
 ).٥حكمة الجنائیة الدولیة المادة (نظام روما الأساسي للم)١٦(

د. عامر الزمالي ، العلاقة بین القانون الجنائي الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي ، بحث منشور في (١٧)
، ٢٠٠٣) ، مطبعة الداود ، دمشق ، I C R Cالقانون الدولي الإنساني في العلاقات الدولیة ، إصدارات ( 

  . ١١٣ص
 ).١٩، ١٨،  ١٧سي للمكمة الجنائیة الدولیة المواد (النظام الاسا )١٨(

المحاكم الدولیة الجنائیة ،  –أھم الجرائم الدولیة  –د. علي عبدالقادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي  )(١٩
 ١١١، ص ٢٠٠١منشورات ابن حلبي ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 

جنائیة الدولیة على أنھ ( تنشأ بھذا محكمة جنائیة دولیة ( ) من النظام الاساسي للمحكمة ال١تنص المادة ( )٢٠(
" المحكمة " ) ، وتكون المحكمة ھیئة دائمة لھا السلطة لممارسة اختصاصھا على الأشخاص إزاء أشد الجرائم 
خطورة موضع الاھتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار إلیھ في ھذا النظام الأساسي ، وتكون المحكمة مكملة 

 .ولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة ، ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملھا لأحكام ھذا النظام الأساسي)لل
 )٢٤/١قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المادة ( )٢١(
 )٢٤/٢قانون روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المادة ( )٢٢(
ن العقوبات ــ القسم العام ، الطبعة التاسعة ، مطبعة جامعة القاھرة ، د.محمود محمود مصطفى ــ شرح قانو )٢٣(

 . ٩٥،ص ١٩٧٤
اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانیة  ھي اتفاقیة اعتمدت وعرضت للتوقیع  )٢٤(

تشرین  ٢٦في  ) المؤرخ٢٣ –(د  ٢٣٩١والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 .  ١٩٧٠تشرین الثاني  ١١وتأریخ بدء نفاذھا  ١٩٦٨الثاني/نوفمبر 

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ھي (جریمة الإبادة الجماعیة ، جرائم الحرب ،  )٢٥(
 ) من نظام روما الأساسي .٥جرائم العدوان ، الجرائم ضد الإنسانیة) بحسب نص المادة (

یعرب عدنان العابد ، الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة ماجستیر ، مقدمة إلѧى كلیѧة    )٢٦(
 .  ١٢٨، ص٢٠٠٧القانون جامعة بغداد ، 

"لا تسقط الجرائم التي تدخل  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ :٢٩تنص المــادة ( )٢٧(
  . " مة بالتقادم أیاً كانت أحكامھفي اختصاص المحك

  



 

 

  )٩٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
  قائمة المراجع:

  الكتب:
 . . ١٩٦٤.د.جلال ثروت ، نظریة الجریمة المتعدیة القصد ، دار المعارف ، ١
.د.عباس ھاشم السعدي ، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ٢

  . ٢٠٠٢الاسكندریة ، 
 ، منشورات ابن حلبي ، لبنان ،بیروت. ٢٠٠١القھوجي ،القانون الدولي الجنائي ،  .د. علي عبدالقادر٣
. د.فتوح عبداالله الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي _ اولویات القانون الدولي الجنائي ، النظریة العامة ٤

 . ٢٠٩م ، ص٢٠٠٢للجریمة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة،
، مطبعة جامعة القاھرة ،  ٩محمود مصطفى ــ شرح قانون العقوبات ــ القسم العام ، طبعة . د.محمود ٥

١٩٧٤ .  
. أ. یحیى عبداالله طعیمان ، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الكتب الیمنیة ، ٦

  . ٢٠١٠صنعاء، الطبعة الاولى ، 
یة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة ماجستیر ، مقدمة . یعرب عدنان العابد ، الجرائم ضد الإنسان ٧

  . ٢٠٠٧إلى كلیة القانون جامعة بغداد ، 
المحاكم الدولیة  –أھم الجرائم الدولیة  –د. علي عبدالقادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي . ٨

  ٢٠٠١الجنائیة ، منشورات ابن حلبي ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 
د علي حمودة ، الأصول المنطقیة لفھم الواقع القانوني في الدعوى الجنائیة ، دار . د.علي محمو٩

 . ٢٠٠٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 
.د.ضاري خلیل المحمود وباسیل یوسف ، المحكمة الجنائیة الدولیة ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة ١٠

 . ٤٨٠ – ٤٧٩، ص ٢٠٠٣،مطبعة بیت الحكمة، بغداد، 
، ١٩٩٩نبیل إسماعیل عمر ، التقدیر القضائي المستقبلي في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، .  د.١١

 دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة .
.د.احمد الصاوي ، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنیة والتجاریة  ١٢

  ،النھضة العربیة . ١٩٨٤،الطبعة الأولى،
صالح محمد سلیمان الوجلي، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة، في التشریعات . ١٣

  .٢٠٠٠الوطنیة، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلام، لیبیا، 
  القوانین والاتفاقیات والقرارات والمعاھدات :

  نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .  ١٩٧٠م الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانیة  اتفاقیة عدم تقادم جرائ

   معاھدة فرساي
 ١٩٩٣/ ٥/ ٢٥في  ٨٢٧رقم   قرار مجلس الأمن الدولي

  
  
  
 


